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   والستونالسابعةالدورة 
   من جدول الأعمال٤٥البند 

            )مالفيناس(مسألة جزر فوكلاند 
 القــائم  موجهــة إلى الأمــين العــام مــن٢٠١٢ ســبتمبر/أيلــول ١٩رســالة مؤرخــة     

  للأرجنتين لدى الأمم المتحدة بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة
  

رد  )انظــر المرفــق (ل إلــيكم طيــهبنــاء علــى تعليمــات مــن حكــومتي، أتــشرف بــأن أحيــ  
بــشأن رســالة الأرجنــتين المؤرخــة    ) A/66/706( بريطانيــا تعقيــبالحكومــة الأرجنتينيــة علــى   

فبرايـر المتعلقـة بالعـسكرة البريطانيـة لمنطقـة جنـوب المحـيط الأطلـسي والـتي عُممـت                    /شباط ١٠
  .A/66/696-S/2012/86الوثيقة بوصفها 
ة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة في     تعميم هذه الرسال  اًوأرجو ممتن   

  . من جدول الأعمال بشأن مسألة جزر مالفيناس٤٥إطار البند 
  إستريمي ماتيو) توقيع(

  الوزير القائم بالأعمال بالنيابة



A/67/388
 

2 12-52153 
 

 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن          ٢٠١٢ سـبتمبر /أيلول ١٩مرفق الرسالة المؤرخة        
  نتين لدى الأمم المتحدة للأرجالبعثة الدائمة

ــشرف   ــتين    تت ــة الأرجن ــة جمهوري ــأن تتوجــه حكوم ــام  ب ــم المتحــدة   إلى الأمــين الع للأم
للإشارة إلى الرسالة الـتي تلقاهـا مـن الممثـل الـدائم للملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا                

 الوثيقــة  والــتي عُممــت باعتبارهــا ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٢الــشمالية لــدى الأمــم المتحــدة في  
A/66/706.  
وتلاحظ جمهورية الأرجنـتين أن المملكـة المتحـدة لم تفلـح في دحـض مـا يتحملـه هـذا                     

البلــد وحــده مــن مــسؤولية عــن العــسكرة الــتي تــشهدها منطقــة جنــوب المحــيط الأطلــسي، بــل  
  .وتعترف بذلك في مواضع مختلفة من جوابها

ــدفاع للمملكــة       ــر ال ــد، وزي ــرّ الــسير فيليــب هامون ــأن    المتحــدة،فقــد أق ــا ب ــرارا علني إق
الأرجنــتين لا تعتــزم اتخــاذ أي إجــراءات عــسكرية، كمــا لا تتــوافر لــديها القــدرات العــسكرية   
لمحاولة استعادة سيطرتها على الجزر، وأنه من جهة أخرى، لا يملـك أي معلومـات اسـتخباراتية                 

ــاس      ــا لجــزر مالفين ــدا حقيقي ــشكل تهدي ــتين ت ــة الأرجن ــشير إلى أن جمهوري ــرار  . ت وإن هــذا الإق
الصادر عن الموظف المسؤول عـن جميـع المـسائل الدفاعيـة في المملكـة المتحـدة لخـير دليـل علـى                       

، والـتي يـدّعي فيهـا أن    A/66/706سخافة التأكيدات الـصادرة عـن هـذا البلـد نفـسه في الوثيقـة             
ذي يعـزوه   عسكرة جزر مالفيناس إنما هي لأغراض دفاعية بحتة في مواجهة التهديـد المـستمر ال ـ              

  .إلى الأرجنتين
، ما مـن مراقـب مـتفطّن للواقـع     ١٩٨٣فمنذ استعادة الديمقراطية في الأرجنتين في عام     

الــسياسي والعــسكري في منطقــة جنــوب المحــيط الأطلــسي يمكنــه الــدفع جــديا بــأن الأرجنــتين   
لمتحـدة  تشكل تهديدا عسكريا أو أنها تتصرف على نحو يـبرر العـسكرة الـتي تقـوم بهـا المملكـة ا              

. والتي تتمثل في اتخاذ إجراءات انفرادية مختلفة ذات طابع عدواني تـشكل تهديـدا لأمـن المنطقـة                 
  :ومن ضمن هذه الإجراءات الانفرادية، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما يلي

، ‘‘مــونتي أغرادابلــي’’رفــع مــستوى القاعــدة العــسكرية الموجــودة في منطقــة    )أ(  
وفي هـذه الحالـة، وكمـا       . القيـادة البريطانيـة لمنطقـة جنـوب المحـيط الأطلـسي           حيث نُقلت إليهـا     

أشيرَ إليه عن صواب في المذكرة الاحتجاجية ذات الصلة بالموضوع، يلاحـظ أن هـذه القاعـدة              
ومــن جهــة أخــرى، . توســع نطــاق عملياتهــا ليــشمل قطاعــات تتجــاوز المنطقــة المتنــازع عليهــا  

للقيــادة والمراقبـة وقاعــدة للاسـتخبارات الإلكترونيــة تتــيح   يوجـد في هــذه القاعـدة مركــز مهـم    
رصد الملاحة البحرية والجوية في المنطقة، مما يسهل الانتشار العسكري البريطاني علـى الـصعيد               

وعلاوة على ذلك، تشمل هذه القاعدة مهبطين للطائرات العابرة للقـارات وعـدد مـن          . العالمي
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المجهزة بنظم القـذائف الانـسيابية   ) Eurofighters Typhoon (الطائرات القتالية من الجيل الخامس
المتطورة الـتي يـصل مـداها إلى جـزء كـبير مـن المخـروط الجنـوبي، وهـي تكنولوجيـا تـدل علـى                          

  اعتزام بريطانيا تعزيز قدراتها العسكرية في منطقة جنوب المحيط الأطلسي؛
وب المحـيط الأطلـسي،     القيام بتمرينات عسكرية بإطلاق قذائف في منطقة جن ـ         )ب(  

احتجــت عليهــا جمهوريــة الأرجنــتين في حينــه لــدى المنظمــة البحريــة الدوليــة لأنهــا تعتــبر هــذه   
التمرينات انتهاكا من جانب المملكة المتحدة للالتزامات الدولية التي تعهدت بها في إطـار هـذه            

  طلسي؛المنظمة، حيث أنها تعرض للخطر سلامة الملاحة في منطقة جنوب المحيط الأ
تعزيـــز القـــدرة العـــسكرية علـــى تجميـــع واســـتطلاع المعلومـــات الإلكترونيـــة     )ج(  

بتركيب شبكة من الرادارات تشكل نظاما فعالا للدفاع الجوي يمكـن اسـتخدامه لإنجـاز مهـام                 
ــسي        ــوب المحــيط الأطل ــة واســعة في جن ــة والاســتطلاع والرصــد البحــري والجــوي لمنطق المراقب

ذات  HMS Dauntless القدرات العسكرية السطحية بإرسال المـدمرة  وأمريكا الجنوبية؛ وزيادة
القدرات التكنولوجية المتطورة مقارنة بالفرقاطات المرابطـة هنـاك حـتى الآن؛ وزيـادة القـدرات         
العسكرية الجويـة والبريـة مـن خـلال إجـراء عمليـات مـشتركة وتعزيـز قـدرة النقـل العـسكري                       

  الاستراتيجي؛
يــة إلى جنــوب المحــيط الأطلــسي، لــديها قــدرة إدخــال       إرســال غواصــة نوو   )د(  

وجدير بالإشـارة في هـذا الـصدد أن إدخـال الأسـلحة النوويـة إلى                . السلاح النووي إلى المنطقة   
منطقة جنوب المحيط الأطلسي يشكل انتهاكا لمعاهدة تلاتيلولكـو الـتي تـدخل المملكـة المتحـدة                 

  ية منطقة خالية من الأسلحة النووية؛طرفا فيها والتي ترمي إلى جعل أمريكا اللاتين
إثارة ضجة إعلامية إثر الزيارة الـتي قـام بهـا إلى جـزر مالفينـاس الأمـير وليـام،                      )هـ(  

وهو الشخص الثاني في سلم وراثة العرش البريطاني، بصفته ضـابطا سـاميا في القـوات المـسلحة        
رفـــضها جمهوريـــة لإجـــراء منـــاورات لـــسلاحي البحـــر والجـــو، وهـــي إجـــراءات اســـتفزازية ت  

  .الأرجنتين
وتلاحـــظ جمهوريـــة الأرجنـــتين بقلـــق العـــدد الكـــبير مـــن الجنـــود المنتـــشرين في جـــزر   

وفي هــذا الــصدد، تجــدر الإشــارة إلى أن عــدد . مالفينــاس ونــسبتهم قياســا إلى ســكانها المــدنيين
وح  نــسمة مقابــل قــوام مــن القــوات العــسكرية البريطانيــة يتــرا  ٣ ٠٠٠الــسكان المــدنيين يبلــغ 

ومن جهة أخرى، فإن الميزانية التي ترصـدها المملكـة المتحـدة            .  فرد ٢ ٠٠٠ و   ١ ٥٠٠بين   ما
للدفاع عن جزر مالفيناس لا تتأثر بما يجريه رئيس الوزراء دايفيد كامرون مـن تنقـيح للنفقـات                  

  .الدفاعية والأمنية
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الهجوميـة في   ومن المؤسـف أن يـتم هـذا التعزيـز المنـهجي للقـدرة العـسكرية البريطانيـة                     
 في ســياق الــرفض المتعنّــت مــن الجانــب البريطــاني لاســتئناف   يمنطقــة جنــوب المحــيط الأطلــس 

 الـصادر عـن الجمعيـة       ٣١/٤٩المفاوضات بشأن السيادة، كما أنه يتعارض مـع أحكـام القـرار             
العامــة للأمــم المتحــدة والــذي يحــث الطــرفين علــى الامتنــاع عــن اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها أن    

لى إدخال تعديلات انفرادية على الحالة القائمة في جزر مالفيناس مـا لم يـتم التوصـل                 تنطوي ع 
  .إلى حل بشأن التراع على السيادة

وكانت المملكة المتحدة في وقت سابق قد ساقت مجموعـة مـن الحجـج المتنوعـة نـسبيا                    
الجنوبيــة في محاولــة منــها لتبريــر موقفهــا بــشأن نــزاع الــسيادة علــى جــزر مالفينــاس وجورجيــا    

ــا     ــة به ــة المحيط ــاطق البحري ــة والمن ــى    . وســاندويتش الجنوبي ــصر عل ــد أصــبحت تقت ــا الآن، فق أم
ــى        ــق عل ــر مــصيرها، وكــأن هــذا الحــق ينطب ــة تقري الاحتجــاج بحــق مزعــوم للــشعوب في حري

ومـن المؤسـف أن تحـاجج المملكـة المتحـدة           . السكان الذين زرعهم هذا البلد في جزر مالفيناس       
لتعزيزات العسكرية في جنوب المحيط الأطلسي هـو حمايـة حـق مزعـوم لهـؤلاء                بأن الغرض من ا   

فقد أقـرت   . السكان في حرية تقرير مصيرهم وأن تجعل استئناف المفاوضات مشروطا بإرادتهم          
الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عدة عقـود بـأن مـسألة جـزر مالفينـاس تنـدرج ضـمن شـكل                      
من أشكال الاستعمار، مما يعني أن سكانها الحاليين هم سكان اسـتعماريين شـأنهم شـأن النظـام         

فحــق الــشعوب في تقريــر . الــسياسي الــذي تطبقــه المملكــة المتحــدة في الأرخبيــل المتنــازع عليــه
المصير لا يعـني تكـريس أهـواء المـستعمرين، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك، لم تُنـشأ حريـة تقريـر                 
المصير لتكون أداة يسخرها المستعمرون لإدامة احتلالهم لإقليم لا يملكونه، وهـذه بالـذات هـي          

ولـيس مـن قبيـل الـصدفة أن يكتفـي           . الطريقة التي تحاول بها المملكة المتحـدة تطبيـق هـذا المبـدأ            
تمع الدولي بدعوة الطرفين الوحيدين في هذا التراع الـسيادي إلى استحـضار مـصالح سـكان                 المج

ففـي الحـالات الأخـرى المتعلقـة     . الجزر على النحـو المنـصوص عليـه في قـرارات الجمعيـة العامـة              
بإنهاء الاستعمار، حيث يوجد بالفعل شعب له الحـق في تقريـر المـصير، لجـأ المجتمـع الـدولي إلى                     

وقد أحجم عن القيام بـذلك فيمـا يتعلـق بمـسألة       . تلفة لاستطلاع إرادة ذلك الشعب    أشكال مخ 
جزر مالفيناس لأن إرادة الشعب في هذه الحالة غير ذات صلة بحل التراع الـسيادي القـائم بـين                   

ــا الجنوبيــة وســاندويتش   . الأرجنــتين والمملكــة المتحــدة  ويظــل تحريــر جــزر مالفينــاس وجورجي
  .ستعمار مسألة معلَّقةالجنوبية من نير الا

ويعدّ التناقض سمة ثابتة في البيانات الواردة في المذكرة البريطانية المستنسخة في الوثيقـة               
A/66/706.  
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إذ تؤكد المملكة المتحدة أن الأرجنـتين تـرفض التعـاون في مجـال تـدابير تعزيـز الثقـة في               
ة هي من تمسك لأكثر من عقـد        ومع ذلك، فإن المملكة المتحد    . منطقة جنوب المحيط الأطلسي   

برفض انعقاد اجتماعات الفريق العامل المعني بجنـوب المحـيط الأطلـسي، الـذي يهـدف إلى بنـاء                   
ــة    . الثقــة وتــلافي الحــوادث في المجــال العــسكري   ــإن العــسكرة البريطاني ــك، ف وعــلاوة علــى ذل

 البحريـة المحيطـة بهـا       المتزايدة لجزر مالفيناس وجورجيـا الجنوبيـة وسـاندويتش الجنوبيـة والمنـاطق            
تتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقات الثنائية القائمة بين البلدين بشأن تدابير تعزيـز الثقـة في                

  .المجال العسكري وتفرض عوائق خطيرة أمام استمرار التعاون في هذا الميدان
 الـتي   ضاف التدابير البريطانية المذكورة إلى المجموعة الواسعة مـن الأعمـال الانفراديـة            وت  

.  السالف الـذكر   ٣١/٤٩تصدر عن المملكة المتحدة في المنطقة المتنازع عليها في انتهاك للقرار            
ويتعذر فهم المنطـق الـذي تـستند إليـه المملكـة المتحـدة عنـدما تؤكـد أن الأرجنـتين قـد علقـت                         

ل تعاونها الثنائي بشأن مسائل شتى ذات صلة بجنوب المحيط الأطلسي، في حين أن تلك الأعمـا               
  .البريطانية الانفرادية هي السبب وراء استحالة مواصلة ذلك التعاون

وتشير الأرجنتين إلى أن التعاون في مجال الصيد في منطقة جنوب المحـيط الأطلـسي قـد                   
تعذر بسبب الأعمال الانفرادية المتعاقبة الصادرة عن الجانب البريطـاني، مـن قبيـل إقدامـه علـى                  

، ١٩٩٠  و ١٩٨٦ المناطق البحرية المحيطة بجـزر مالفينـاس في عـامي            إقامة ولايته القضائية على   
، ١٩٩٣وعلــى المنــاطق البحريــة المحيطــة بجــزر جورجيــا الجنوبيــة وســاندويتش الجنوبيــة في عــام 

 برفـع الحظـر     ١٩٩٤، والقيـام بـشكل انفـرادي في عـام           ١٩٨٧وبيع تصاريح الـصيد منـذ عـام         
في المنطقــة المحــددة في مرفــق الإعــلان المــشترك   المفــروض علــى صــيد الأسمــاك  الكامــل المؤقــت 

، وفي القطـاع الواقـع غـرب تلـك المنطقـة، والقيـام في          ١٩٩٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٨المؤرخ  
 عامـا مـن حـصص الـصيد المتعلقـة بـالموارد الـسمكية في            ٢٥ بإنشاء نظام تخصيص     ٢٠٠٥عام  

 انفــرادي غــير مــشروع طويــل الميــاه المحيطــة بجــزر مالفينــاس، وهــو تــدبير ينطــوي علــى تــصرف
  .الأجل بشأن الموارد السمكية في المناطق البحرية المتنازع عليها

 بإنهـاء العمـل     ٢٠٠٧وفي نفس السياق، تشير الأرجنتين إلى أن القـرار المتخـذ في عـام                 
بالإعلان المشترك بشأن التعاون في الأنشطة البحرية الـساحلية في منطقـة جنـوب غـرب المحـيط                  

عزى إلى تفـسيرات متـضاربة فيمـا يتعلـق بنطـاق التعـاون وإلى سلـسلة مـن الأعمـال                     الأطلسي يُ 
  .الانفرادية التي أقدمت عليها المملكة المتحدة انتهاكا لهذا الصك

وفيما يخص إجراء رحلات الطيران المستأجرة والرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمـة الـتي                
إلى جـزر مالفينـاس والـتي أشـارت إليهـا المملكـة             ‘ ‘لان شيلي ’’تشغّلها الخطوط الجوية الشيلية     
، مـــن المؤســـف أن الحكومـــة ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٧المتحـــدة في مـــذكرتها المؤرخـــة 
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البريطانية لم تنظر بجدية في الاقتراح الذي تقـدمت بـه الأرجنـتين بهـدف تنقـيح الوضـع الـراهن                     
  . في الأرجنتين وجزر مالفيناسفيما يتعلق بخطوط الاتصالات الجوية بين البر الرئيسي

وما دامت المملكة المتحدة تـصر علـى تجاهـل الالتزامـات الـتي يفرضـها عليهـا القـانون                      
الدولي، ولاسيما ميثـاق الأمـم المتحـدة، بوصـفها طرفـا في نـزاع الـسيادة علـى جـزر مالفينـاس                    

ن الأرجنـتين لا تجـد      وجورجيا الجنوبية وسـاندويتش الجنوبيـة والمنـاطق البحريـة المحيطـة بهـا، فـإ               
أمامها خيارا آخر سوى اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية حقوقها علـى مواردهـا الطبيعيـة في نطـاق                   

وقد أوضحت الأرجنتين للطرف البريطاني أن هذه القـوانين، ومنـها المرسـوم             . ولايتها الداخلية 
  .، تتماشى والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للبحار٢٥٦/٢٠١٠

ويــتعين أيــضا الإشــارة إلى أن جميــع الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا البلــدان الأعــضاء في    
السوق المشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي تـشكل تعـبيرا عـن الإرادة الـسيادية لكـل دولـة مـن                       

وفي . هذه الدول، وهي تتماشى مع القانون الدولي ومع التـشريعات المعمـول بهـا في كـل منـها              
دير بالذكر أن الإجراء الذي اتخذته السوق المشتركة والذي تشير إليـه المملكـة              هذا السياق، ج  

 إجــراء اتخذتــه جميــع الــدول    ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني ٢٧المتحــدة في مــذكرتها المؤرخــة   
  .الأعضاء في السوق إزاء علم لا تعتبره علما قانونيا

نــتين تحــتفظ بقواعــد وأخــيرا، تــرفض الأرجنــتين مــا تــوحي بــه بريطانيــا مــن أن الأرج    
.  إيحـاء لا أسـاس لـه علـى الإطـلاق     هباعتبـار ) أنتاركتيكـا (عسكرية في القارة المتجمدة الجنوبية    

وقــد أتاحــت معاهــدة أنتاركتيكــا آليــات فعالــة لرصــد الامتثــال لأحكامهــا، الــتي تحظــر إنــشاء   
لآليـات لـو    وكـان حـري بالمملكـة المتحـدة أن تلجـأ إلى تلـك ا              . قواعد عسكرية في أنتاركتيكـا    

كانت جادة في إيحائها، لكنها لم تفعل، لأن هذا الإيحاء لا يقوم على أي أساس والغـرض منـه                    
هـو صــرف الانتبـاه عــن المـشكلة الحقيقيــة الــتي تواجههـا الأرجنــتين والمنطقـة بــسبب العــسكرة      

  .المستمرة والمتزايدة لمنطقة جنوب المحيط الأطلسي
ــد       ــن جدي ــتين م ــة الأرجن ــاس    وتؤكــد جمهوري ــى جــزر مالفين ــسيادة عل ــا في ال حقوقه

ــة       ــة المحيط ــاطق البحري ــة والمن ــاندويتش الجنوبي ــة وس ــا الجنوبي ــشكل جــزءا   بهوجورجي ــتي ت ا، ال
  .يتجزأ من إقليمها الوطني لا
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	وتلاحظ جمهورية الأرجنتين بقلق العدد الكبير من الجنود المنتشرين في جزر مالفيناس ونسبتهم قياسا إلى سكانها المدنيين. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدد السكان المدنيين يبلغ 000 3 نسمة مقابل قوام من القوات العسكرية البريطانية يتراوح ما بين 500 1 و 000 2 فرد. ومن جهة أخرى، فإن الميزانية التي ترصدها المملكة المتحدة للدفاع عن جزر مالفيناس لا تتأثر بما يجريه رئيس الوزراء دايفيد كامرون من تنقيح للنفقات الدفاعية والأمنية.
	ومن المؤسف أن يتم هذا التعزيز المنهجي للقدرة العسكرية البريطانية الهجومية في منطقة جنوب المحيط الأطلسي في سياق الرفض المتعنّت من الجانب البريطاني لاستئناف المفاوضات بشأن السيادة، كما أنه يتعارض مع أحكام القرار 31/49 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحث الطرفين على الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنطوي على إدخال تعديلات انفرادية على الحالة القائمة في جزر مالفيناس ما لم يتم التوصل إلى حل بشأن النزاع على السيادة.
	وكانت المملكة المتحدة في وقت سابق قد ساقت مجموعة من الحجج المتنوعة نسبيا في محاولة منها لتبرير موقفها بشأن نزاع السيادة على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها. أما الآن، فقد أصبحت تقتصر على الاحتجاج بحق مزعوم للشعوب في حرية تقرير مصيرها، وكأن هذا الحق ينطبق على السكان الذين زرعهم هذا البلد في جزر مالفيناس. ومن المؤسف أن تحاجج المملكة المتحدة بأن الغرض من التعزيزات العسكرية في جنوب المحيط الأطلسي هو حماية حق مزعوم لهؤلاء السكان في حرية تقرير مصيرهم وأن تجعل استئناف المفاوضات مشروطا بإرادتهم. فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عدة عقود بأن مسألة جزر مالفيناس تندرج ضمن شكل من أشكال الاستعمار، مما يعني أن سكانها الحاليين هم سكان استعماريين شأنهم شأن النظام السياسي الذي تطبقه المملكة المتحدة في الأرخبيل المتنازع عليه. فحق الشعوب في تقرير المصير لا يعني تكريس أهواء المستعمرين، بل على النقيض من ذلك، لم تُنشأ حرية تقرير المصير لتكون أداة يسخرها المستعمرون لإدامة احتلالهم لإقليم لا يملكونه، وهذه بالذات هي الطريقة التي تحاول بها المملكة المتحدة تطبيق هذا المبدأ. وليس من قبيل الصدفة أن يكتفي المجتمع الدولي بدعوة الطرفين الوحيدين في هذا النزاع السيادي إلى استحضار مصالح سكان الجزر على النحو المنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة. ففي الحالات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، حيث يوجد بالفعل شعب له الحق في تقرير المصير، لجأ المجتمع الدولي إلى أشكال مختلفة لاستطلاع إرادة ذلك الشعب. وقد أحجم عن القيام بذلك فيما يتعلق بمسألة جزر مالفيناس لأن إرادة الشعب في هذه الحالة غير ذات صلة بحل النزاع السيادي القائم بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. ويظل تحرير جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية من نير الاستعمار مسألة معلَّقة.
	ويعدّ التناقض سمة ثابتة في البيانات الواردة في المذكرة البريطانية المستنسخة في الوثيقة A/66/706.
	إذ تؤكد المملكة المتحدة أن الأرجنتين ترفض التعاون في مجال تدابير تعزيز الثقة في منطقة جنوب المحيط الأطلسي. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة هي من تمسك لأكثر من عقد برفض انعقاد اجتماعات الفريق العامل المعني بجنوب المحيط الأطلسي، الذي يهدف إلى بناء الثقة وتلافي الحوادث في المجال العسكري. وعلاوة على ذلك، فإن العسكرة البريطانية المتزايدة لجزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها تتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقات الثنائية القائمة بين البلدين بشأن تدابير تعزيز الثقة في المجال العسكري وتفرض عوائق خطيرة أمام استمرار التعاون في هذا الميدان.
	وتضاف التدابير البريطانية المذكورة إلى المجموعة الواسعة من الأعمال الانفرادية التي تصدر عن المملكة المتحدة في المنطقة المتنازع عليها في انتهاك للقرار 31/49 السالف الذكر. ويتعذر فهم المنطق الذي تستند إليه المملكة المتحدة عندما تؤكد أن الأرجنتين قد علقت تعاونها الثنائي بشأن مسائل شتى ذات صلة بجنوب المحيط الأطلسي، في حين أن تلك الأعمال البريطانية الانفرادية هي السبب وراء استحالة مواصلة ذلك التعاون.
	وتشير الأرجنتين إلى أن التعاون في مجال الصيد في منطقة جنوب المحيط الأطلسي قد تعذر بسبب الأعمال الانفرادية المتعاقبة الصادرة عن الجانب البريطاني، من قبيل إقدامه على إقامة ولايته القضائية على المناطق البحرية المحيطة بجزر مالفيناس في عامي 1986 و 1990، وعلى المناطق البحرية المحيطة بجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية في عام 1993، وبيع تصاريح الصيد منذ عام 1987، والقيام بشكل انفرادي في عام 1994 برفع الحظر الكامل المؤقت المفروض على صيد الأسماك في المنطقة المحددة في مرفق الإعلان المشترك المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وفي القطاع الواقع غرب تلك المنطقة، والقيام في عام 2005 بإنشاء نظام تخصيص 25 عاما من حصص الصيد المتعلقة بالموارد السمكية في المياه المحيطة بجزر مالفيناس، وهو تدبير ينطوي على تصرف انفرادي غير مشروع طويل الأجل بشأن الموارد السمكية في المناطق البحرية المتنازع عليها.
	وفي نفس السياق، تشير الأرجنتين إلى أن القرار المتخذ في عام 2007 بإنهاء العمل بالإعلان المشترك بشأن التعاون في الأنشطة البحرية الساحلية في منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي يُعزى إلى تفسيرات متضاربة فيما يتعلق بنطاق التعاون وإلى سلسلة من الأعمال الانفرادية التي أقدمت عليها المملكة المتحدة انتهاكا لهذا الصك.
	وفيما يخص إجراء رحلات الطيران المستأجرة والرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة التي تشغّلها الخطوط الجوية الشيلية ’’لان شيلي‘‘ إلى جزر مالفيناس والتي أشارت إليها المملكة المتحدة في مذكرتها المؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2012، من المؤسف أن الحكومة البريطانية لم تنظر بجدية في الاقتراح الذي تقدمت به الأرجنتين بهدف تنقيح الوضع الراهن فيما يتعلق بخطوط الاتصالات الجوية بين البر الرئيسي في الأرجنتين وجزر مالفيناس.
	وما دامت المملكة المتحدة تصر على تجاهل الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي، ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة، بوصفها طرفا في نزاع السيادة على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها، فإن الأرجنتين لا تجد أمامها خيارا آخر سوى اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية حقوقها على مواردها الطبيعية في نطاق ولايتها الداخلية. وقد أوضحت الأرجنتين للطرف البريطاني أن هذه القوانين، ومنها المرسوم 256/2010، تتماشى والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للبحار.
	ويتعين أيضا الإشارة إلى أن جميع الالتزامات التي تعهدت بها البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي تشكل تعبيرا عن الإرادة السيادية لكل دولة من هذه الدول، وهي تتماشى مع القانون الدولي ومع التشريعات المعمول بها في كل منها. وفي هذا السياق، جدير بالذكر أن الإجراء الذي اتخذته السوق المشتركة والذي تشير إليه المملكة المتحدة في مذكرتها المؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2012 إجراء اتخذته جميع الدول الأعضاء في السوق إزاء علم لا تعتبره علما قانونيا.
	وأخيرا، ترفض الأرجنتين ما توحي به بريطانيا من أن الأرجنتين تحتفظ بقواعد عسكرية في القارة المتجمدة الجنوبية (أنتاركتيكا) باعتباره إيحاء لا أساس له على الإطلاق. وقد أتاحت معاهدة أنتاركتيكا آليات فعالة لرصد الامتثال لأحكامها، التي تحظر إنشاء قواعد عسكرية في أنتاركتيكا. وكان حري بالمملكة المتحدة أن تلجأ إلى تلك الآليات لو كانت جادة في إيحائها، لكنها لم تفعل، لأن هذا الإيحاء لا يقوم على أي أساس والغرض منه هو صرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية التي تواجهها الأرجنتين والمنطقة بسبب العسكرة المستمرة والمتزايدة لمنطقة جنوب المحيط الأطلسي.
	وتؤكد جمهورية الأرجنتين من جديد حقوقها في السيادة على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة ﺑﻬا، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من إقليمها الوطني.

